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  ملخص البحث
تستعرض محاور ھذا البحث بعض الجوانب الاستراتیجیة المتعلقة بقانون مفوضیة        

الانتخابات، إذ تناولنا بالتحلیل كیفیة تصمیم مفوضیة انتخابات مستقلة من خلال تسلیط 
التوازن المتبادل بین السلطات من -ة الانتخاباتالضوء على ثلاث ركائز ھي (مفوضی

خلال التوازن الإداري والمالي من جھة، والتوازن في تعیین وعزل القیادات من جھةٍ 
وتصمیم مفوضیة الانتخابات)، وبغیة الوصول إلى فھم أوسع واعمق قمنا بطرح  -أخرى

راً انتھینا بقراءة على نموذجین مقترحین لمفوضیة الانتخابات المستقلة في العراق، وأخی
  قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات.

التوازن المتبادل بین -قانون المفوضیة-الكلمات المفتاحیة : (مفوضیة الانتخابات
  . سلطات الدولة)-السلطات
  المقدمــة

  التصنیف الرباعي لسلطات الدولة:
وء الدولة الحدیثة حیث أن توزیع یعد مبدأ الفصل بین السلطات نقطة البدایة لنش       

سلطة الدولة بحسب وظائفھا التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على ھیئات منفصلة یسھم 
  .)١(في تقلیل إمكانیة إحدى ھذه الھیئات من الاستئثار بالسلطة المطلقة

ھا بما كما أنَّ آلیات الرقابة والمساءلة تضمن توازن ھذه السلطات المتبادل فیما بین       
یكبح من احتمال استبداد إحداھا على حساب الأخرى، لذلك أصبحت فلسفة الدولة الحدیثة 
قائمة على مبدأ الفصل بین السلطات والتوازن المتبادل بینھا عبر المراقبة والموازنة 

Check & Balance الذي یھدف إلى الحد من استبداد السلطة وتحقیق الشرعیة ،
العدالة والتساوي، وتقسیم العمل وزیادة الفاعلیة، واستقلال بضمان سیادة القانون ب

  .) ٢(السلطات وجعلھا متساویة ومتكاملة   ومتوازنة
بید أنَّ فشل النموذج الثلاثي التقلیدي لفصل السلطات في الرقابة على سوء استخدام        

سلطة" لإدارة السلطة من قبل القوى السیاسیة دفع للتفكیر باستحداث "الفرع الرابع لل

                                                        
  .٢٨-٢٧، ص١٩٨٦) ینظر: د.حسان محمد شفیق العاني، الأنظمة السیاسیة والدستوریة المقارنة، جامعة بغداد ، ١(
، ٢٠٠٤ت العامة، دار مجدلاوي ، عمان، ) ینظر: د.ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسا٢(

  . ٢٥٢- ٢٥١ص
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الرقابة على القواعد المنظِّمة للتنافس السیاسي والانتخابي من أجل كبح جماح القوى 
السیاسیة ونزوعھا لمد نفوذھا في أجھزة الدولة ومؤسساتھا وسعیھا للتملص من 
اختبارات انتخابیة قادمة بصورة غیر شفافة. تقود الدول ذات الدیمقراطیات الناشئة أو 

حقب من الأنظمة الشمولیة أو الاستعمار، التوجّھ نحو تبني الدساتیر  التي تخلصت من
لنموذج التصنیف الرباعي لتوزیع السلطات وتأتي في مقدمتھا الھند وجنوب أفریقیا 

  . ١والمكسیك وكینیا وكوستاریكا
وتقتصر السلطة الرابعة في بعض الدول (كوستاریكا، الأوروغواي) على مفوضیة        

ت، بینما تشكل في دول أخرى (جنوب أفریقیا) مجموعة من الھیئات المستقلة الانتخابا
وھذا یمكن تصوره كفرع رابع مكون من عدة مؤسسات مختلفة أو كفروع جدیدة متعددة 
للنظام، والعامل المشترك بین الھیئات المتعددة التي تشكل بمجموعھا الفرع الرابع 

الأخرى، وفي الواقع یمثّل نموذج الفرع الرابع  للسلطة ھو طبیعتھا الرقابیة على الفروع
  تطوراً مھماً في الممارسة الدیمقراطیة وبناء الدساتیر ومعماریة تصمیم السلطة.

نصّ الدستور العراقي على مبدأ الفصل بین السلطات وعدّد السلطات الثلاث        
عة فصول ) مخصصاً الباب الثالث لھا ولكنھ وزّعھ على أرب٤٧بصورة حصریة (م

  مضیفاً لھا الھیئات المستقلة في فصل خاص بھا.
إن إضافة الھیئات المستقلة كفرع رابع ضمن السلطات الاتحادیة بصورة منھجیة        

یعد إبداعاً واعداً في الفقھ الدستوري العراقي باعتباره من الدول التي تخلصت من أعتى 
البرلمانیة یھدف لنزع ھیمنة الدولة  الأنظمة الشمولیة وتكریساً لنموذج للدیمقراطیة

  . ٢وشمولیة السلطة التنفیذیة. والھیئات المستقلة في الدستور العراقي
وإن كانت متمایزة وذات وظائف متنوعة ومنفصلة بحیث لا یمكن أن یخضع        

تشكیلھا لھیكل إداري موحّد، إلا أن طبیعة كل منھا ووظیفتھا على حدة تستدعي أن تكون 
لة فعلیاً عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة نظراً لكون التنفیذیة قابلة بطبیعتھا مستق

للانحراف نحو الاستبداد والھیمنة على باقي السلطات، كما أن التشریعیة كمسرح للتنافس 
السیاسي أبعد ما تكون عن الحیادیة التي تستلزمھا وظائف الھیئات المستقلة، والتي 

تخصصات أشمل من الرقابیة بحیث لا یمكن دمجھا ضمن السلطة  تتطلب بالإضافة لذلك
  القضائیة .

ولذلك كان العنوان الذي حدده الدستور العراقي لھذا الفصل: "الھیئات المستقلة"        
موفقاً جداً ومعبراً بدقة عن وضعھا الدستوري ضمن سلطات الدولة. إن ھذا الفصل من 

اً وبصورة مدھشة للفصل التاسع من دستور جنوب الدستور العراقي مطابق نصاً وروح
من حیث التقسیم المنھجي وطبیعة  ٣أفریقیا "المؤسسات الداعمة للدیمقراطیة الدستوریة"

                                                        
(1) Electoral Management Bodies as a Fourth Branch of Government, Michael Pal, University of Ottawa 
– Common Law Section 2016, pp.3 

المركزي، ھیئة النزاھة، دیوان الرقابة  الباب الثالث، الفصل الرابع: مفوضیة الانتخابات، مفوضیة حقوق الإنسان، البنك )٢(
المالیة، دواوین الأوقاف، ھیئة الإعلام والاتصالات، مجلس الخدمة، ھیئة الواردات، ھیئة الأقالیم، مؤسسة الشھداء، الھیئات 

  الانتقالیة
  : ١٩٩٦) دستور جنوب افریقیا ٣(
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المؤسسات ووظیفتھا ونفس المؤسسات ما یدعو للاستنتاج أنھ كتب بوحي منھ إن لم یكن 
  ام في الفقھ الدستوري.ھو المصدر الرئیس لھ خصوصاً وأن الأخیر أصبح نموذجاً للإلھ

دستور جنوب أفریقیا حدّد مجموعة من المؤسسات المستقلة تشكل بمجموعھا        
الفرع الرابع للسلطة وقد صممت لرقابة انحرافات السلطة ضمن الدولة من قبل الدولة 
نفسھا إذ لا جدوى للنص على الحقوق والحریات من دون مؤسسات تمنحھا وجوداً 

على أن ھذه المؤسسات مستقلة خاضعة فقط للدستور  ١٨١صّت المادة واقعیاً، وقد ن
والقانون ولا یحق لفروع السلطة الأخرى التدخل في عملھا بید أنھا منحت البرلمان حق 
الرقابة علیھا، بینما لم یعرّف الدستور العراقي مفھوم الاستقلالیة بالتفصیل وكانت 

كبیر لاحقاً، فقد فصّل بین ھیئات نصوصھ مبھمة ومرتبكة بحیث أضحت محل جدل 
مستقلة بصورة مطلقة خاضعة لرقابة مجلس النواب، وبین ھیئات مستقلة مالیاً وإداریاً 
تكون مسؤولة أمام أو ترتبط بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء، وبین ھیئات لم ینص 

نسق عملھا على استقلالیتھا ولم یبین ارتباطھا، وھیئات مستقلة ترتبط بمجلس النواب وت
  مع السلطتین التنفیذیة والقضائیة.

ویبدو أنَّ الدستور العراقي لم یمتلك الجرأة الفقھیة لبلورة مفھوم الفرع الرابع        
وإضافتھ كنص تأسیسي للسلطات الثلاث، مع أن عنوان الفصل واضح ومحدد لإقرار 

توازن بینھا والرقابة استقلالیتھا ضمن نظام الفصل بین السلطات الذي یشترط أیضاً ال
  المتبادلة والتي لا تعني خضوع أو مرجعیة سلطة لأخرى. 

لإفراغ ھذه الھیئات  ٨٨/٢٠١٠ھذه الثغرة استغلتھا المحكمة الاتحادیة في قرارھا        
من محتواھا بربطھا وإخضاعھا للحكومة وإشراف الأخیرة علیھا وحكمت باعتبارھا 

د لھا من مرجعیة لضمان الرقابة علیھا وتحدید سیاساتھا جزءاً من السلطات الثلاث ولا ب
  العامة مع الحفاظ على استقلالیتھا المالیة والإداریة المنصوص علیھا في الدستور .

وقد شكّل قرار المحكمة الاتحادیة ھذا نكوصاً خطیراً لمفھوم الھیئات المستقلة        
، ٢٠٠٥لذي رسمھ دستور ودورھا في توازن السلطات ضمن النظام الدستوري ا

فالاستقلالیة الدستوریة كمفھوم ضمن فلسفة الفصل والموازنة بین السلطات لا یمكن 
اختزالھا بالاستقلالیة المالیة والإداریة التي وصف الدستور بھا المحكمة الاتحادیة العلیا 

  /أولاً) .٩٢نفسھا (م
مجرد استقلالیة مالیة وإداریة،  ومن الواضح أن استقلالیة المحكمة الاتحادیة لیست       

وكذلك استقلالیة الھیئات المستقلة. وبھذا الصدد تعرف المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة 
الاستقلالیة (استقلالیة الإدارات الانتخابیة) بكونھا مستقلة  IDEAوالمساعدة الانتخابیة 

الحكومة (على مؤسساتیاً وغیر خاضعة للسلطة التنفیذیة ویكون أعضاؤھا خارج ملاك 
)، وتدیر میزانیتھا الخاصة وتكون غیر خاضعة للمحاسبة ٨٨/٢٠١٠النقیض من القرار 

                                                                                                                                         
 https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996  
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من قبل جھة أو وزارة حكومیة وإنما قد تخضع لرقابة السلطة التشریعیة أو القضائیة أو 
  .١رئیس الدولة

إلى غیر  Independenceفي سیاق الجدل الدستوري تم تحریف مفھوم الاستقلالیة 
وھو تحریف مقصود لا یبدو بعیداً عن نظام  Non-Partisanshipتحزّبة الم

المحاصصة السیاسیة الذي لم یضمن للھیئات المستقلة لا استقلالیتھا ولا حیادیتھا 
الحزبیة. إن عدم التحزّب (أي عدم الانتماء أو المیل لمصالح حزبیة لضمان العدالة 

شروط مؤسسات السلطة الرابعة ولكنھ  والحیادیة بین جمیع المواطنین) شرط مھم من
شرط یختلف عن الشرط الآخر "الاستقلالیة" الذي یمثّل ھویة ھذه السلطة وأساس 

  وظیفتھا ضمن نظام الفصل بین السلطات.
  ولتسلیط الضوء بشكل مفصل على ھذا الموضوع سنتناولھ بمیحثین على النحو الآتي :

  قلةتصمیم مفوضیة انتخابات مست: المبحث الأول
  أولاً : مفوضیة الانتخابات

تقتصر السلطة الرابعة في بعض الدول على مفوضیة الانتخابات وتمنحھا سلطات        
دستوریة متكاملة لأھمیة دورھا الذي یصفھا بأنھا السلطة الدیمقراطیة الرابعة، ورغم أن 

ت سلطات غیر المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق ھیئة مستقلة ولكنھا ذا
  مطلقة مقارنة بباقي الإدارات الانتخابیة .

فعلى المستوى التشریعي یتولى مجلس النواب تشریع قوانین الانتخابات ویقتصر        
دور المفوضیة على تشریع بعض الأنظمة والتعلیمات التنفیذیة، وعلى المستوى القضائي 

یة بعد البت بھا من قبل المفوضیة، تتولى السلطة القضائیة تمییزات الطعونات الانتخاب
وعلى مستوى سلطة المفوضیة نفسھا ینص على استقلالیتھا في الدستور مع إیكال 
تفاصیل عملھا وتشكیلھا بما في ذلك تعیین وعزل المفوضین للقانون الذي تتولى سنّھ 

  السلطة التشریعیة.
ل ومؤسسات دولة وھذا الوضع الدستوري قد یكون مناسباً في ظل مفوضیة ب       

ناشئة وغیر مترسّخة بعد ونظام یشھد درجة من الاستقطاب لا یُفضّل معھ بأن تفوَّض 
سلطة مستحدثة استقلالیة تامة یخشى معھا من تحولھا لسلطة بیروقراطیة خارجة عن 

  نظام المراقبة والموازنة بین السلطات وعادةً ما یكون ذلك لصالح السلطة التنفیذیة.
بتشكیل مفوضیة  ٩٢/٢٠٠٤صدر أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة  ٣١/٥/٢٠٠٤في       

الانتخابات المستقلة وقد وضعت فیھ الملامح الأساسیة لھذه الھیئة " كادارة حكومیة 
مستقلة، تحكم ذاتھا، غیر حزبیة، محایدة ومھنیة وتتمتع بصلاحیة اعلان وتنفیذ الاحكام 

بسلطة القانون في ما یتعلق بالانتخابات اثناء  التنظیمیة والقوانین والاجراءات وفرضھا
  الفترة الانتقالیة. 

                                                        
 Electoralالمختلطة  –الحكومیة  –) بل تضع المستقلة في قبال الحكومیة ضمن تصنیفھا للإدارات الانتخابیة: المستقلة ١(

Management Design, International IDEA, Revised Edition 2014, Ch.1-7  
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وتكون المفوضیة مستقلة عن فروع الحكومة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة،        
وتكون ھي وحدھا سلطة الانتخاب الوحیدة في جمیع انحاء العراق خلال الفترة الانتقالیة" 

العراقیة الأخرى وإلى الشعب العراقي والمجتمع  وتقدم تقاریرھا إلى "فروع الحكومة
الدولي" والأمر یقرر ویضمن مبدأ استقلالیة المفوضیة كسلطة رابعة موازیة للسلطات 
الثلاث وغیر مسؤولة تجاه أيٍّ منھا بنصوص مؤكدة ومفصلة ودقیقة وصریحة ومباشرة 

  لا تقبل التأویل.
فوضین من سبعة أعضاء بدرجة وزیر كما وضّح الأمر كیفیة تشكیل مجلس الم       

بالإضافة إلى عضوین لا یحق لھما التصویت ھما مدیر الدائرة الانتخابیة وخبیر دولي 
ویتم اختیار الجمیع من قبل الأمم المتحدة وتنحصر صلاحیة عزلھم من قبل مجلس 

  المفوضین نفسھ، وبذلك تم منح المفوضیة حصانة كافیة في آلیات التعیین والعزل.
وضع أمر سلطة الإئتلاف آلیة حل النزاعات الانتخابیة إذ "یتمتع المجلس        

بصلاحیة حصریة لحل المنازعات" و"لا یجوز استئناف قرارات المجلس إلا أمام الھیئة 
الانتخابیة الانتقالیة الھیئة التي تضم ثلاثة قضاة یعیّنھم المجلس الاعلى للقضاء. وقضاة 

المفوضیة" و"جمیع قرارات الھیئة نھائیة ولا تخضع للمراجعة  الھیئة لیسوا أعضاء في
كمعظم دول  –من قبل أیة سلطة اخرى، بما في ذلك السلطة القضائیة". والأمر یتبنى 

النموذج القضائي الذي یوكل للسلطة القضائیة السلطة النھائیة للتحكیم الانتخابي  –العالم 
ابیة للسلطة التشریعیة أو أیة سلطة سیاسیة لما مدركاً خطورة إیكال حسم النزاعات الانتخ

یعني ذلك تحویل التحكیم القانوني إلى مساومات سیاسیة، كما أنھ حسناً فعل باعتبار 
قطعیة قرارات الھیئة القضائیة لحسم الجدل الذي یمكن أن یفتتح دوامة غیر منتھیة من 

ن أحد المبادئ المھمة في الإشكالیات والنزاعات فیما لو سمح بسلسلة من الطعون إذ إ
" أو عدم الإلغاء والذي یعني Irrevocabilityحسم النزاعات الانتخابیة ھو القطعیة "

أنھ حالما انتھت مرحلة ما من الدورة الانتخابیة فإن نتائجھا تكون نھائیة وباتّة، وتصبح 
ھاء من القرارات والإجراءات المتخذة خلال تلك المرحلة غیر قابلة للطعن فور الانت

  . ١المواعید المحددة لذلك
 ١١/٢٠٠٧صدر قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات  ٢٦/٢/٢٠٠٧في        

وقد اقتصر في تعریفھا "ھیئة مھنیة حكومیة مستقلة ومحایدة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
وتخضع لرقابة مجلس النواب" بدلاً من التعریف السابق الذي أسھب في إضفاء 

ستقلالیة علیھا كفرع رابع للسلطة، وقد أخضع المفوضیة لھیمنة مجلس النواب بالكامل الا
حیث غدا یملك بسلطة مطلقة كل صلاحیات ترشیح وتعیین وعزل أعضاء مجلس 
المفوضین والإدارة الانتخابیة منفردین أو مجتمعین، والذي تم تنزیل درجتھم إلى وكیل 

كاتب المفوضیة في المحافظات والإقلیم (ألغي ذلك وزیر، بالإضافة إلى ترشیح مدراء م
)، وقد أخلّ القانون بتوازن السلطة بین مجلس النواب ٢١/٢٠١٠في قانون التعدیل الأول 

                                                        
(1  ) Electoral Justice, An Overview of the International IDEA Handbook, International IDEA 2010, 
pp.19 
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والمفوضیة وأفرط في بسط نفوذه علیھا بحیث أصبحت تابعة لھ تماماً بدلاً من أن تكون 
  الذي سیشكل مجلس النواب .طرفاً محایداً یتولى تنظیم وإدارة التنافس الانتخابي 

وقد نجم عن ذلك إقحام المفوضیة في لبّ صفقات المحاصصات الحزبیة بحیث لم         
یُراعَ حتى شرط استقلالیة المفوضین وعدم انتمائھم للأحزاب السیاسیة. القانون مع ذلك 

حادیة أقر ذات الآلیات في حسم المنازعات الانتخابیة مع اشتراط مصادقة المحكمة الات
  على نتائج انتخابات مجلس النواب كما نص علیھ الدستور.

استفحل الجدل حول حیادیة المفوضیة حزبیاً وخضوعھا لمساومات المحاصصة        
وقدمت ثلاث مقترحات قوانین لتعدیل قانون المفوضیة خلال أقل  ٢٠١٨قبیل انتخابات 

ییر آلیة تعیین المفوضین لتغ ٢/٥/٢٠١٧من سنة كان أبرزھا مقترح قانون قرئ في 
بصورة جذریة وتحویلھا من مجلس النواب إلى مجلس القضاء الأعلى الذي ینسّبھم ولكن 
بصورة مؤقتة لمدة ستة أشھر قبل الانتخابات ولمجلس النواب فقط الحق في طلب 
استبدال أي عضو من مجلس المفوضین أي لھ الحق في الإقالة، كما أن مجلس 

لكامل من القضاة بعد أن كان یشترط ذلك فقط في اثنین من أعضائھ المفوضین یتألف با
  التسعة الذي خفّضھم المقترح إلى سبعة.

) فكانا على النقیض من ذلك ٣/٣/٢٠١٨و  ٢٢/٧/٢٠١٧أما المقترحان الآخران (       
عضواً (الأخیر بتضمین المكونات  ١١عضواً  و  ١٥یتضمنان زیادة عدد المفوضین إلى 

تركماني ومسیحي) على التوالي، ومن الواضح أن ھذه الزیادة ھي لاتاحة بعضوین 
  الفرصة لممثلي مزید من الأحزاب من الدخول لمجلس المفوضین.

صوّت مجلس النواب على تعیین تسعة مفوضین بطریقة  ٢٣/١٠/٢٠١٧في        
من أصل  صوتاً ١٥٢القائمة تم ترشیحھم من قبل لجنة خاصة من مجلس النواب بأغلبیة 

%)، وعلى إضافة عضوین یمثلان الأقلیة التركمانیة والمسیحیة ٨٨.٣٧صوتاً ( ١٧٢
أحدھما امرأة لا یحق لھما التصویت (لم یُعیّنا لحد الآن)، وبذلك أسدل الستار على 

  محاولة إنقاذ المفوضیة من ھیمنة مجلس النواب.
رة الرابعة بنسبة مشاركة الدو –أجریت انتخابات مجلس النواب  ١٢/٥/٢٠١٨في        
% ھي الأضعف وبفارق كبیر عن باقي المناسبات الانتخابیة فیما عُدَّ استفتاءً سالباً ٤٤.٥

على أداء مجمل الطبقة السیاسیة وقد شھدت فشل العدید من القادة والرموز السیاسیة في 
أعلنت النتائج  الوصول لقبة البرلمان ومنھم رئیس البرلمان المنتھیة ولایتھ ونائبھ، وقد

الأولیة في مساء الیوم التالي بتأخیر یوم واحد باستعمال أجھزة التسریع الألكتروني لأول 
الذي شرعھ  ١/٢٠١٨مرة بحسب قانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب 

الذي  ٢/٢٠١٨وقانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب  ٢٢/١/٢٠١٨في 
بعد أقل من شھر من التعدیل الأول، وقد أعلنت النتائج النھائیة  ١١/٢/٢٠١٨شرعھ في 

  .١٩/٥/٢٠١٨في 
مجلس النواب المنتھیة ولایتھ أصدر قانون التعدیل الثالث  ٦/٦/٢٠١٨بتاریخ        

لقانون انتخابات مجلس النواب ویلزم فیھ المفوضیة بإعادة العد والفرز الیدوي لنتائج 
النظر عن الطعونات الانتخابیة وآلیات حسم النزاعات الانتخابیة وإلغاء الانتخابات بغض 



  ٦٤٣  
 
 

العمل بجھاز التسریع الألكتروني الذي شرعھ نفس المجلس في نفس الدورة قبل خمسة 
  أشھر .
كما قرر فیھ إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحین بغض النظر أیضاً عن        

ة والمحكمة الاتحادیة العلیا، وقرر فیھ إیقاف مجلس قرارات المفوضیة والھیئة القضائی
المفوضین الذي اختارھم بنفسھ بأغلبیة ساحقة قبل ثمانیة أشھر وانتداب مجلس القضاء 
الأعلى لتسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضین وانتداب قضاة لمكاتب المفوضیة في 

  ة بعینھا.المحافظات بعد أن رفض المجلس نفسھ في العام الماضي ھذه الآلی
رفض رئیس الجمھوریة تصدیق ھذا القانون وقدم طعناً في دستوریتھ إلى المحكمة        

الاتحادیة كما قدمت مفوضیة الانتخابات طعناً مفصلاً آخر، بید أن مجلس القضاء الأعلى 
وھو أصلاً الجھة المسؤولة عن تشكیل الھیئة القضائیة لاستئناف الطعونات الانتخابیة 

میاً مباشرتھ فوراً في تنفیذ القانون وشرع بتنفیذه بالقوة حتى بعد أن تقدمت أعلن رس
المفوضیة بطلب للمحكمة الاتحادیة بإصدار حكم ولائي بوقف تنفیذه وسط ھذا الجدل 

رفضت إصدار الحكم الولائي  ١٣/٦/٢٠١٨بشرعیتھ. المحكمة الاتحادیة نفسھا في 
الطرفین مع أن عدم إصدارھا الحكم عُدَّ بدعوى أن ذلك یشعر بتحیز المحكمة لأحد 

  تحیزاً لا لبس فیھ للطرف الآخر .
برد الطعن في  ٩٩/٢٠١٨وبالفعل أصدرت المحكمة الاتحادیة قرارھا        

فیما عدا إلغاء أصوات الخارج والنازحین والحكم بدستوریة قانون التعدیل  ٢١/٦/٢٠١٨
  الثالث من الناحیتین الإجرائیة والموضوعیة.

أي الیوم التالي لصدور قرار المحكمة الاتحادیة وبناءً علیھ،  ٢٢/٦/٢٠١٨في        
البرلمان یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعدیل الرابع لقانون انتخابات مجلس 

  النواب ویمدد فیھ لولایة المجلس المنتھیة لحین تصدیق نتائج الانتخابات النھائیة.
مفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات تعاني من أزمة ھیكلیة خطیرة من الواضح أن ال      

في تشكیلھا وعلاقتھا بالسلطات الثلاث وموقعھا الدستوري كھیأة مستقلة وأنھا أصبحت 
مجرد كرة في ملعب التجاذبات السیاسیة والحزبیة كما أشّرت على ذلك الإجراءات غیر 

والتي زعزعت الثقة  ٢٠١٨نواب المسبوقة التي اتخذت عقب انتخابات مجلس ال
بمصداقیة المفوضیة كمؤسسة مھنیة محایدة مسؤولة عن المفصل الخطیر للتداول السلمي 
للسلطة بحیث أثّرت على نظرة الناخب على شفافیة ونزاھة العملیة الانتخابیة وبالتالي 

  جدوى المشاركة فیھا .
بات وتعدیل قانونھا آیقونة ولا غرابة أن أصبح مطلب إصلاح مفوضیة الانتخا       

بارزة في مطالب الإصلاح السیاسي الذي تعبّر عنھ مطالب النخبة الجماھیریة 
 والمظاھرات الشعبیة التي تندلع في مناسبات مختلفة.

  ثانیاً : التوازن المتبادل بین السلطات
ن في معادلة تعاني الدول ذات الأنظمة الدیمقراطیة الناشئة من إشكالیتین متناقضتی        

توزیع السلطات: فتمكین حكومة تنفیذیة قویة وفعّالة یتطلب تركیز السلطات، وھذا ما 
یواجھھ خطر النزعة نحو العودة للإرث الشمولي كاستمراریة بیروقراطیة وسلطویة، 
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وعلى العكس یؤدي توزیع السلطات لتجنّب ھذا الخطر الجوھري ولضمان تمثیل عادل 
  ومة محاصصة حزبیة تكبح استكمال عملیة بناء الدولة.إلى تشتت سیاسي ومنظ

ھذه المعادلة تتطلب تصمیماً دستوریاً دقیقاً للوصول للنقطة المثلى بین طرفیھا بما        
یضمن اتزان النظام واستقراره عبر موازنة متكافئة بین السلطات. النقطة الأولى إذن في 

ة التنفیذیة بصورة مطلقة تحاشیاً لأي نفوذ تصمیم مفوضیة الانتخابات ھي استبعاد السلط
یمكن أن یسخّر المفوضیة لضمان فوز الحكومة بصورة دوریة وبالتالي إعادة إنتاج نظام 

لا یعني  –وھذه ھي النقطة الثانیة  –استبدادي مشرعن بصورة دیمقراطیة. بید إن ذلك 
ورة إلى تسییس وضع المفوضیة تحت وصایة السلطة التشریعیة لأن ذلك یؤدي بالضر

المفوضیة أو خضوعھا لنظام المحاصصة الحزبیة الملازمة للبرلمان أو ھیئة تمثیلیة 
أخرى، وبدلاً من شرط الحیادیة الأساسي في التنافس الانتخابي، یقوم حینئذٍ عمل 
المفوضیة على حیادیة من نوع آخر مناقض ھو توازن الولاءات الحزبیة القلق والذي 

  ھا ضمن التنافس الحزبي. یضع المفوضیة نفس
وباستبعاد السلطة التنفیذیة وبمحاولة تحاشي التشریعیة، ھل یمكن للسلطة         

القضائیة أن تحل محل السلطتین الأخریتین في رقابة وموازنة السلطة الرابعة؟ إن عدم 
 تبلور مفوضیة الانتخابات كسلطة متكاملة سیجعل المعادلة غیر متكافئة لصالح السلطة

القضائیة التي ستھیمن علیھا ببیروقراطیتھا وتخضعھا لنفوذھا بصورة تسلب استقلالیتھا 
وتحولھا إلى مجرد دائرة تابعة لھا، كما أن ذلك قد تكون لھ عواقب وخیمة وھي تسییس 
القضاء نفسھ بدلاً من تحیید المفوضیة. لذا لا بد من تطعیم دور السلطة القضائیة بحدود 

التشریعیة منعاً من ھیمنة الأولى على المفوضیة بما یضمن موازنة  ولو دنیا للسلطة
  الأخیرة دون الإخلال باستقلالیتھا.

  إنّ التوازن بین السلطات یتم عبر نقطتین رئیسیتین:
  الأولى: التوازن الإداري والمالي

ق التوازن ھنا یكون بین الاستقلالیة في تحدید الھیكلة الإداریة وتعییناتھا كح       
حصري للمفوضیة، وبین خضوع الكادر الوظیفي لقوانین الوظیفة العامة وللمحاسبة من 

  قبل الجھات الرقابیة كدیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة.
فالاستقلالیة الإداریة ضروریة لضمان عدم ابتزاز المفوضیة من قبل القوى        

اسبة من قبل الأجھزة الرقابیة السیاسیة لأغراض المحسوبیة، كما أن الخضوع للمح
  ضروري لضمان عدم استغلال النفوذ والمحسوبیة من قبل المفوضیة نفسھا.

وكذلك من المھم تحقیق التوازن المالي بین الاستقلالیة المالیة في تحدید الموازنة        
 – السنویة وعدم خضوع المفوضیة لابتزاز السلطة التنفیذیة في تحدید موازنتھا السنویة

كأن تُقَرّ لھا نسبة محددة من المیزانیة العامة للدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار المناسبات 
، وبین الخضوع للمحاسبة والتدقیق من قبل الأجھزة الرقابیة كدیوان الرقابة –الانتخابیة 

  المالیة.
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  الثانیة: التوازن في تعیین وعزل القیادات
ان اتزان المفوضیة واستقرارھا وبالتالي توازن وتعد من أخطر المفاصل في ضم       

واستقرار النظام السیاسي ككل عبر استقرار العملیة الانتخابیة ولذلك یختزل تصمیم 
أي التوازن الإداري  –المفوضیة كلھا في ھذه النقطة، بعد أن یتم تطبیق النقطة الأولى 

  ناورة والتأویل.بسھولة عبر نصوص مباشرة لا تحتمل بطبیعتھا الم –والمالي 
  ثالثاً : تصمیم مفوضیة الانتخابات

تقدمت المبادئ الرئیسیة للتصمیم في ضمان التوازن المتبادل بین السلطات والتي        
تتلخص في حالة الدیمقراطیات الناشئة في الشرق الأوسط ومنھا العراق في ضرورة 

ادي استغلال النفوذ إذ منح سلطة التعیین والعزل لسلطة خارج المفوضیة نفسھا لتف
ستتحول عملیة التعیین حینھا إلى نمط من ھیمنة بیروقراطیة مستدامة، كما لا یمكن 
الإستفادة من كوادر المفوضیة في الترشیح ولو بصورة فردیة كتدرج وظیفي تقلیدي، إذ 

) أن المفوضیة رغم كونھا مؤسسة حدیثة ٢٠١٨یبدو من خلال التجربة (مفوضیة 
عت بدعم فني واسع جداً من المؤسسات الدولیة ذات العلاقة، إلا أنھا لم تنجُ التشكیل تمتّ

من الشلل البیروقراطي لمؤسسات القطاع العام وفشلت في تأھیل كوادر كفوءة مؤھلة 
لإدارة المفوضیة، وإن كان ھذا لا یمكن أن یكون قیاساً مطرداً بالطبع ولكن لا یظھر أن 

  یكن مستبعداً. ھذا الخیار مشجع حتى وإن لم
بالمقابل لا یمكن أن یكون للسلطة التنفیذیة أي مدخل في آلیات التعیین و/أو العزل        

منعاً للھیمنة والدخول في دورة شرعنة احتكار السلطة، وكذلك محاولة إبعاد السلطة 
التشریعیة درءاً للمحاصصة الحزبیة والفساد السیاسي، كما أن دور السلطة القضائیة 

ذي یبدو خیاراً مفروضاً ینبغي أن لا یكون مطلقاً لأنھا لیست استثناءاً من مؤسسات ال
  الدولة فیما تعانیھ من أمراض الفساد الإداري وعدم الشفافیة.

وبھذا التحدید للجھات التي یمكن أن تدخل في آلیات التعیین و/أو العزل (أي        
عیة بالدرجة الثانیة) یمكن المضي بعملیة السلطة القضائیة بصورة رئیسة والسلطة التشری

التصمیم باستخدام الآلیات الملائمة وأھمھا التفكیك بین سلطتي التعیین والعزل، والترشیح 
والتعیین، واعتماد أحد نماذج الأطراف المتعددة أو المجالس متعددة الأطراف في 

  الترشیح و/أو التعیین و/أو العزل.
ر تطبیقھا بنموذج محدد ولكن یمكن تصمیم نموذج افتراضي ھذه الآلیات لا ینحص       

 ١لتوضیح كیفیة تصمیم مفوضیة مستقلة ضمن المحددات المذكورة. تفوض سلطة التعیین
لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من مجلس النواب لضرورة تفادي تسییس المفوضیة 

التشریعیة.  وتعریضھا لخطر المحاصصة الحزبیة مقابل تخصیص سلطة العزل للسلطة
وبینما لا یمكن توزیع صلاحیتي الترشیح والتعیین على السلطتین القضائیة والتشریعیة 

                                                        
إلى حصر صلاحیة تعیین أعضاء مفوضیة الانتخابات بمجلس  ٢٠٠٥) قد تذھب بعض الاجتھادات في نص دستور العراق ١(

عیین إلى مجلس القضاء الأعلى بقانون أو ینص القانون على رفع التعیینات الحصریة النواب وھنا إما أن تفوض صلاحیة الت
  من قبل مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب للمصادقة الشكلیة.
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لنفس السبب، ینبغي تقیید سلطة السلطة القضائیة بالتعیین فقط وتوزیع سلطة الترشیح 
  على أطراف متعددة.

 كما یمكن استخدام مجموعة أخرى من الأدوات والآلیات لدرء المحاصصة       
الحزبیة والشلل السیاسي التي تتسم بھا الدیمقراطیات الناشئة ومنھا تحدید وتوصیف 
الشروط الوظیفیة بالتفصیل وعدم الاكتفاء بالشروط العامة، ومنھا وضع توقیتات محددة 
لكافة مفاصل عملیة التعیین، ومنھا اعتماد مبدأ التھدید بالتفویض أو نقل الصلاحیة في 

وھكذا یمكن تصمیم نموذج متكامل بعد تحدید نقاط الضعف في  حال الشلل السیاسي.
  التجربة واختیار الآلیات المناسبة لمعالجتھا.

  نموذج مقترح لمفوضیة الانتخابات المستقلة في العراق
یحدد عدد المفوضین بالحد الأدنى المناسب وظیفیاً للكبح من الفساد السیاسي        

فوذ السیاسي، وبالتالي كبح تحویل المفوضیة إلى باستحداث مناصب فائضة لأجل الن
میدان سیاسي. كما تحدد معاییر ومواصفات المفوضین بدقة تفصیلیة (من حیث معاییر 

  وتفاصیل شھاداتھم وخبراتھم ومیادین أعمالھم السابقة).
  

مثلاً یحدد عدد وتركیبة المفوضین من الاختصاصات المطلوبة في عمل المفوضیة        
 –المالیة والمحاسبة  –إدارة الأعمال  –العلوم السیاسیة  –مفوضین (القانون  بخمسة

تكنلوجیا المعلومات)، وبذلك یمكن حصر مجالات التغلغل الحزبي والسیاسي في مفاصل 
  الترشیح والتعیین.

ویتم إشراك أطراف متعددة أكادیمیة ومھنیة في عملیة الترشیح: قاض ترشحھ        
دیة العلیا (كجھة قانونیة ولكن مغایرة لمجلس القضاء الأعلى، ولا یكون المحكمة الاتحا

المرشح من أعضاء المحكمة)، وأستاذ في العلوم السیاسیة (في إحدى الاختصاصات 
النظم السیاسیة) ترشحھ لجنة عمداء كلیات  –النظم الانتخابیة  –التالیة: النظم الحزبیة 

اً منھم، ومختص في المالیة والمحاسبة ترشحھ العلوم السیاسیة على أن لا یكون عضو
ھیأة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة (مجتمعین وھو الأفضل أو منفردین كلاً على حدة)، 
وإداري ضلیع ممن أمضى في الخدمة العامة مدة محددة بدرجة وظیفیة معینة یرشحھ 

مجلس، وممكن أن یكون مجلس الخدمة الاتحادي (أو یكون الترشیح مفتوحاً إن لم یفعل ال
ھو تحدیداً رئیس الدائرة الانتخابیة)، ومختص في تكنلوجیا المعلومات ترشحھ كلیات 
المعلوماتیة من أساتذتھا (في الجامعات العراقیة الحكومیة فقط لخضوع الأھلیة بدرجة أو 
 أخرى لمجالات النفوذ الحزبي، وإما أن تقدم كل جامعة مرشحاً منھا أو مجموعة محددة

من المرشحین تقدمھم الكلیات بعد القرار بصورة مجتمعة على أن لا یكون أيٌّ من 
  المرشحین من عمداء الكلیات).

وبالطبع تُتَّبع الآلیات التقلیدیة بتقدیم كل جھة مسؤولة عن الترشیح من كل الفئات        
مقتصراً  ثلاث مرشحین لاتاحة فرصة الخیار لمجلس القضاء الأعلى ولكیلا یكون دوره

  على المصادقة.
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ویلزم مجلس القضاء الأعلى بتحدید سقف زمني مفصل للمراحل الثلاث: المبادرة بطلب 
الترشیحات، وتعیین حد لاستلامھا، وللبتّ بھا، كما تلزم الأطراف التي تتولى عملیة 

  الترشیح من جانبھا بسقف زمني محدد أیضاً لتقدیم ترشیحاتھا .
إشكالیات الشلل السیاسي والحلقات المقفلة التي یمكن اعتماد مبدأ  وكل ذلك لتجاوز       

تفویض أو نقل الصلاحیات لتجاوز الوقوع في فخ المساومات فیُخوَّل مجلس القضاء 
بالترشیح والتعیین لاختصاصٍ ما إذا ما أخلّت الجھة المرشِّحة بالتوقیت المحدد، وكذلك 

عیین إذا ما أخلّ مجلس القضاء الأعلى بتوقیتات تُخوَّل المحكمة الاتحادیة العلیا بالت
  العملیة.
قد یكون ھذا النموذج صارماً في استقلالیتھ وحیادیتھ ما قد یتعذر معھ تمریره من        

قبل القوى السیاسیة المستحكمة بتركیبة المفوضیة بالكامل منذ نشأتھا تقریباً ولذا یمكن 
ي تضمن قناعة القوى السیاسیة بحضورھا في اللجوء إلى بعض الآلیات التكمیلیة الت

المفوضیة وعدم استبعادھا عنھا مع عدم التأثیر على استقلالیتھا، فیمكن الاستعانة ببعض 
النماذج المطبقة في دول أخرى بإضافة أعضاء حزبیین بصفة أعضاء مراقبین، یمثلون 

لا یتجاوز عددھم عدد الكتل الرئیسة في البرلمان وبضمنھا كتل المعارضة أیضاً على أن 
ولكن من دون حق  –ترشیحاً وتعییناً  –الأعضاء المستقلین وینتخبھم البرلمان بنفسھ 

التصویت، وبالطبع لا یحق لھم الترشیح داخل مجلس المفوضین لرئاستھ أو رئاسة 
الإدارة الانتخابیة لیكونوا على اطلاع كامل بكل تفاصیل عمل المفوضیة من دون التدخّل 

ر أعمالھا بما یمنحھم الاطمئنان على العملیة الانتخابیة وحیادیتھا، وھكذا یتم تعدیل في سی
النموذج لیضم خمسة أعضاء أصلیین یُعیَّنون بالآلیة السابقة وأعضاء مراقبین آخرین 
یعینھم مجلس النواب ولا بأس باشتراط معاییر أو مواصفات معینة فیھم ولكن بالطبع أقل 

  .تشدداً من السابقة
أما بالنسبة العزل فھناك مجموعة أیضاً من الآلیات المعتمدة لحمایة أو تحصین        

المفوضین من الابتزاز الوظیفي و/أو السیاسي، ومنھا أن تكون ولایة المفوضین لدورة 
انتخابیة واحدة أو دورة واحدة غیر قابلة للتجدید یحال بعدھا للتقاعد حكماً. وأن تكون آلیة 

في التعیین لمرحلتین ولسلطتین متغایرتین كأن تكون إحداھما مجلس النواب  العزل كما
والأخرى إما مجلس المفوضین نفسھ أو المحكمة الاتحادیة العلیا أو مجلس القضاء 
الأعلى ولا یعد قرار مجلس النواب بالعزل نافذاً إلا إذا اقترن بقرار من الجھة الأخرى. 

شتراط أغلبیة معینة للاستجواب ولقرار العزل، وأن یكون العزل بآلیات مشددة كا
ولموجبات متشددة لإمكانیة طلب العزل كما في حالات عزل رئیس الجمھوریة مثلاً. 

  وأن تكون عملیة العزل فردیةً ولیس لأكثر من عضو في كل فصل تشریعي.
  نموذج مقترح آخر لمفوضية الانتخابات المستقلة في العراق

لنموذج السابق مثالیاً للحالة العراقیة ولكن یتعذر تطبیقھ أو تمریره یمكن أن یكون ا       
من الناحیة العملیة وخصوصاً في یتعلق بقناعة القوى السیاسیة التي تتحكم بتمریر 
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تشریعھ اللازم حتى مع إضافة أعضاء حزبیین مما یستلزم بعض التخفیف من القیود 
  ھا.المفروضة لضمان حیادیة المفوضیة واستقلالیت

یمكن تبني نموذج الأطراف المتعددة على مستوى التعیین مع استمرار الفصل بین        
عملیتي الترشیح والتعیین، فیُقسَّم مجلس المفوضین إلى قسمین یُعیَّن أحدھما من قبل 

  السلطة أو الجھات القضائیة والآخر من قبل السلطة التشریعیة.
تحداث مناصب فائضة لأجل النفوذ السیاسي، كما یُحدَّد عدد المفوضین لمنع اس       

تحدد معاییر ومواصفات المفوضین بدقة تفصیلیة (من حیث معاییر وتفاصیل شھاداتھم 
  وخبراتھم ومیادین أعمالھم السابقة).

مثلاً یُحدَّد عدد وتركیبة المفوضین من الاختصاصات المطلوبة في عمل               
 –إدارة الأعمال  –العلوم السیاسیة  –(القانون  ١فوضینالمفوضیة بخمسة أو سبعة م

تكنلوجیا المعلومات)، وبذلك یمكن حصر مجالات التغلغل الحزبي  –المالیة والمحاسبة 
  والسیاسي في مفاصل الترشیح والتعیین.

تتولى لجنة قضائیة مؤقتة مؤلفة من ممثلي المحكمة الاتحادیة العلیا ومجلس         
ى (ویمكن أن یضاف لھم ممثل عن مجلس شورى الدولة) تعیین عضوین القضاء الأعل

بعد أن  –اعتماداً على العدد الكلي خمسة أم سبعة مفوضین  –أو ثلاثة من المفوضین 
یستلم الترشیحات من كل جھة من أطرافھ وفق مواصفات محددة كدرجة القاضي أو 

اء الجھة المرشِّحة كیلا المستشار واختصاصھ ومدة خدمتھ على أن لا یكون من أعض
  یحدث تداخل بین السلطات وبواقع ثلاثة مرشحین من كل جھة.

ویعین مجلس النواب العدد الباقي من المفوضین بناء على ترشیحات من لجنة        
مؤقتة أخرى تتألف من ممثلي دیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة ولجنة عمداء كلیات 

ن عمداء كلیات تقنیات المعلومات من الجامعات الحكومیة العلوم السیاسیة ولجنة م
  ویمكن أن یضاف لھم أیضاً ممثل عن لجنة كلیات القانون وممثل عن نقابة المحامین.

تستلم ھذه اللجنة الترشیحات بصورة مفتوحة ضمن الاختصاصات والمعاییر         
رشحین لكل اختصاص على المطلوبة والمحددة بالتفصیل وتقوم بتصفیتھا وتقدم ثلاثة م

حدة إلى مجلس النواب وبالطبع على أن یكون من ضمن المرشحین أحد من أعضائھا. 
  ویقوم مجلس النواب باختیار أحد المرشحین من كل اختصاص.

ویمكن أن ینتخب رئیس المفوضیة من قبل المفوضیة الجدیدة على أن یكون من         
  وتعویضاً عن النقص في نسبتھم من التركیبة.القضاة حصراً وفقاً لطبیعة وظیفتھم 

وتلزم جمیع الجھات المرشِّحة والمعیِّنة بتحدید سقف زمني مفصل لكل المراحل        
تقدیم الترشیحات والبت بالتعیینات لتجاوز إشكالیات الشلل السیاسي والحلقات المقفلة 

قوع في فخ المساومات والتي یمكن اعتماد مبدأ تفویض أو نقل الصلاحیات لتجاوز الو
                                                        

) یمكن زیادة العدد إلى سبعة لزیادة عدد الأطراف التي تتولى عملیة التعیین بخلاف النموذج السابق الذي یمكن الاقتصار ١(
ى حد أدنى من خمسة مفوضین. ومرة أخرى ما من عددٍ محددٍ لأعضاء المفوضیة ولكن یتم تحدیده بحسب الوظائف فیھ عل

ملائماً بحسب الخبراء، الذین یقدرون أیضاً بعض الترھل  ٧أو  ٥والصلاحیات المنوطة بھم، وفي الحالة العراقیة یبدو العدد 
  یع القوانین.كما في بعض مشار ١١أو  ٩إذا ما زاد العدد إلى 
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فیخول مجلس القضاء الأعلى منفرداً بالترشیح إن أخلّت المحكمة الاتحادیة العلیا 
بتوقیتاتھا أو بالعكس، ویخوّل مجلس النواب بتعیین المرشحین من القضاة و/أو 
المستشارین المقدمین من كل جھة إن أخلت اللجنة القضائیة المؤقتة بتوقیتاتھا أو العكس 

للجنة القضائیة المؤقتة بالبت بترشیحات اللجنة المؤقتة إن لم یقم مجلس النواب تخول ا
  بذلك في الوقت المطلوب.

ویمكن اعتماد كافة آلیات العزل الواردة في النموذج السابق لحمایة أو تحصین        
المفوضین من الابتزاز الوظیفي و/أو السیاسي، وھي أن تكون ولایة المفوضین لدورة 

خابیة واحدة أو دورة واحدة غیر قابلة للتجدید یحال بعدھا للتقاعد حكماً. وأن تكون آلیة انت
العزل كما في التعیین لمرحلتین ولسلطتین متغایرتین كأن تكون إحداھما مجلس النواب 
والأخرى إما مجلس المفوضین نفسھ أو المحكمة الاتحادیة العلیا أو مجلس القضاء 

مجلس النواب بالعزل نافذاً إلا إذا اقترن بقرار من الجھة الأخرى. الأعلى ولا یعد قرار 
وأن یكون العزل بآلیات مشددة كاشتراط أغلبیة معینة للاستجواب ولقرار العزل، 
ولموجبات متشددة لإمكانیة طلب العزل كما في حالات عزل رئیس الجمھوریة مثلاً. 

  في كل فصل تشریعي.وأن تكون عملیة العزل فردیةً ولیس لأكثر من عضو 
  مبادئ تصمیم نموذج مفوضیة انتخابات مستقلة في العراق

 التوازن المتبادل بین السلطات .١
 الموازنة بین الاستقلالیة والمحاسبة.  - أ
 استبعاد السلطة التنفیذیة للحمایة من الھیمنة.  - ب
 استبعاد السلطة التشریعیة لدرء التسییس والمحاصصة الحزبیة.  - ت

 تصمیم المفوضیة .٢
 التعیین آلیات  - أ

 التفكیك بین سلطتي التعیین والعزل. �
 التفكیك بین سلطتي الترشیح والتعیین. �
اعتماد أحد نماذج الأطراف المتعددة أو المجالس متعددة الأطراف في  �

 التعیین.
 إلزام الجھة المرشِّحة بتوفیر خیارات للجھة المعیِّنة. �

 آلیات العزل  - ب
 اعتماد مراحل وأطراف متعددة في العزل. �
 ماد شروط وإجراءات متشددة في العزل.اعت �
 أن تكون عملیة العزل فردیة ولیست جماعیة. �

 آلیات درء المحاصصة والشلل السیاسي  .٣
 تحدید وتوصیف الشروط الوظیفیة بالتفصیل.  - أ
 وضع توقیتات محددة لكافة مفاصل عملیة التعیین.  - ب
 اعتماد مبدأ التھدید بالتفویض أو نقل الصلاحیة.  - ت
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  راءة في قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخاباتق: المبحث الثاني
أصبح تشریع قانون جدید للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق أحد         

أبرز أولویات الإصلاح السیاسي الذي نادت بھ المظاھرات التي اندلعت منذ تشرین 
ختلف شعارات المظاھرات والمستمرة لحد الآن كما عبّرت عنھ م ٢٠١٩الأول/اكتوبر 

ومطالب المحتجین والرأي العام والنخب حتى أصبح من بدیھیات الإصلاح، ولا غرابة 
وما رافقھا  ٢٠١٨في ذلك بعد "كارثة المفوضیة" في إدارة انتخابات مجلس النواب في 

 –ولیس فقط الخاسرة  –من جدل وتشكیك كبیر في نزاھتھا وشفافیتھا من كافة الأطراف 
  مباشر في مھنیة وحیادیة  المفوضیة .وطعن 
وعلى نطاق واسع لم یسبق لھ مثیل في تاریخ التجارب الانتخابیة في العراق، مما        

أحدث ارتباكاً سیاسیاً واسعاً أفضى إلى تجمید المفوضیة من قبل مجلس النواب وتفویضھ 
لیات العد وفرز لمجلس القضاء الأعلى بفرض الوصایة علیھا بصورة مؤقتة لإعادة عم

الأصوات والتدقیق والتحقیق في نتائج الانتخابات. ووسط جدل قانوني ودھشة عامة تمّت 
إعادة صلاحیة المفوضیة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لنفس المفوضین المجمَّدین 
من دون أي محاسبة أو مساءلة ولغایة لحظة اندلاع المظاھرات الأخیرة التي تجاوزت 

وتعیین مفوضیة جدیدة إلى المطالبة بسن  ١محاسبة أو إقالة المفوضین محل الجدلمطلب 
قانون جدید یعالج المحاصصة الحزبیة التي سیطرت على المفوضیة بالكامل وقضت 

، وینقلب بصورة جذریة على ٢على حیادیتھا واستقلالیتھا بصورة مفضوحة وشبھ معلنة
طلقة للأحزاب السیاسیة عبر مجلس النواب على الآلیات السابقة التي تضمن الھیمنة الم

  عملیات التعیین. 
وبالفعل فقد استجابت الحكومة قبل استقالتھا لمطالب المظاھرات وبصورة سریعة        

وقدّمت مشروعاً لقانون جدید لمفوضیة الانتخابات تضمن إصلاحات حقیقیة إن لم تكن 
مجلس النواب الذي رضخ لاشتداد جذریة في ھیكل المفوضیة، وتم تشریعھ من قبل 

  المظاھرات بعد مماطلات حاولت تأخیر إصدار القانون.
غیر أنَّ الملاحظ أنَّ مجلس النواب قام بالعدید من التعدیلات الواسعة على مشروع        

القانون قبل إقراره، ومن المفید وبعد صدور القانون ونشره دراسة كلاً من مشروع 
ستعراض المزایا الإیجابیة والسلبیة فیھما وتحدید الإنجازات المتحققة، القانون والقانون لا

  والمقارنة بینھما لاستظھار تأثیرات القوى السیاسیة على النص .
وبالتالي محاولات الحد من حجم ھذه الإنجازات وكبح مستوى التنازلات        

والإخفاقات بعد المفروضة تحت ضغط الاحتجاجات والمظاھرات، وسنناقش الانجازات 
فرزھا حسب أھمیتھا وتأثیرھا اعتماداً على ثلاثة نصوص ھي نص مشروع القانون 

                                                        
  .٢٥) وقد تمت إعادة توظیفھم بنفس درجاتھم الوظیفیة في وزارات أخرى بموجب القانون الجدید المادة ١(
) أصبح الواقع الحزبي والمسیس للمفوضیة بدیھیاً بحیث بدأ الجدل باستحالة ضمان حیادیتھا إلا بتسییسھا بالكامل أي ٢(

ي داخل المفوضیة لضمان المساواة والعدالة ولیس المراھنة على الحیادیة الاعتماد على التوازنات والتنافس السیاس
والاستقلالیة الحزبیة، كما أثیرت فضیحة حول انتماء أحد رؤساء المفوضیة السابقین لحزب سیاسي كبیر وكونھ من كوادره 

  apaper.net/view.php?cat=19795https://almadالرسمیة. 
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المقدم من مجلس الوزراء، ونص التعدیلات والخیارات المقترحة من قبل اللجنة القانونیة 
ومن النقاط المھمة في . ١لمجلس النواب، ونص القانون الذي تم التصویت علیھ وإقراره

  القانون:
 نقطة الإیجابیة الأبرز أنَّ القانون شُرِّع لضمان استقلالیة المفوضیة باستخلاصھا ال

من المحاصصة السیاسیة وإبعادھا بالكامل عن سلطة مجلس النواب، وبالفعل فقد 
كانت عملیة ترشیح وتعیین مجلس المفوضین خاضعة بكل تفاصیلھا لمجلس النواب 

بالكامل، ولكن تم الالتفاف على ھذا المنجز تماماً وتم نقلھا لمجلس القضاء الأعلى 
 بعدة تعدیلات سلبیة للغایة ھي:

  بدلاً من اعتماد مشروع القانون لأحدث آلیات تشكیل المفوضیات الھادفة لضمان
استقلالیتھا باعتماد نموذج الأطراف المتعددة (مجلس القضاء الأعلى ومجلس 

لیات العلوم السیاسیة وأساتذة شورى الدولة ودیوان الرقابة المالیة وأساتذة ك
كلیات تقنیات المعلومات)، تم إیكال العملیة برمتھا في القانون لسلطة جھة واحدة 
بدلاً من أطراف متعددة وھذا ما یھدد بعودة المحاصصة من جدید عبر بوابة 
مجلس القضاء الأعلى وتسییس القضاء نفسھ، وھو ما یبدو قد حصل جلیاً بتقسیم 

لمناطق الاستئنافیة والإقلیم، وتقسیمھا بین المناطق الاستئنافیة القرعة إلى ا
نفسھا، وبین جھات نفس الإقلیم للتوزیع على أساس إثني وطائفي وحزبي معاً 

 بصورة قد تكون أسوأ من قبل.
  حاول مشروع القانون ضمان مھنیة المفوضیة وحیادیتھا السیاسیة بتحدید

فوضین (قضاة ومستشارین قانونیین التخصص والكفاءة في تشكیل مجلس الم
ومحاسبین مالیین وأساتذة علوم سیاسیة وأساتذة تقنیات المعلومات)، بید أن 
القانون أحال مجلس المفوضین إلى تخصص وحید وشكّلھ من القضاة بالكامل 

 وبترشیح وتعیین جھة واحدة كما سبق.
 فتیت الصفقات اعتمد مشروع القانون تعیین المفوضین بالتعاقب كل سنتین لت

السیاسیة في عملیات الترشیح والتعیین، وقد أعاد القانون الصیغة القدیمة بتعیین 
 المفوضین بصفقة "سیاسیة" واحدة.

  تم تحصین المفوضین لتعزیز استقلالیتھم بالنص قانونیاً بتأكید عدم إمكانیة عزلھم أو
القانون لیسمح  إقالتھم إلا بالشروط المحددة المنصوص علیھا، ولكن تم تعدیل

بمحاسبة المفوضین من قبل مجلس النواب بآلیات استجواب ومحاسبة الوزراء، 

                                                        
  ) نص مشروع القانون :١(

https://baghdadtoday.news/news/101397بغداد-الیوم-تنشر-نص-مشرو/ 
اسع في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي) نص ملاحظات اللجنة القانونیة (وقد انتشرت نسخ مسربة على نطاق و

: https://www.nasnews.com/الانتخ-مفوضیة-قانون-مسودة-نص-ینشر- ناس/ 
  : ٣١/٢٠١٩نص القانون 

https://ar.parliament.iq/2019/12/05/قانون-المفوضیة-العلیا-المستقلة-للانت/ 
  :١١/٢٠٠٧بالإضافة لذلك یمكن مراجعة نص القانون السابق 

iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=070120081850451 
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ونص المشروع وإن كان ھو الأفضل ولكن التعدیل ھو الأنسب اتساقاً مع نص 
 وروح الدستور.

  كما تم تحصین المفوضین ولتعزیز استقلالیتھم أیضاً بمنحھم حق الإحالة على
لایتھم وبالتالي ضمان عدم خضوعھم لابتزاز زعماء التقاعد بمجرد انتھاء و

الأحزاب المؤثرین أو رؤسائھم المحتملین فیما لو عادوا لوظائفھم السابقة، وھو نص 
 مھم جداً.

  اعتمد مشروع القانون صیغة تعیین مجلس المفوضین لرئیس الإدارة الانتخابیة من
قراط مختص ذي خبرات أجل تثبیت ھذا المنصب إداریاً كموقع مھني لموظف تكنو

متراكمة، بید أن القانون أعاد الصیغة القدیمة لإشغال ھذا المنصب الإداري من قبل 
المفوضین بالتناوب سنویاً بما یحیلھ مجدداً لساحة المحاصصة الحزبیة ومن خارج 

 السلم الوظیفي.
 ار تم تثبیت نصاب التصویت بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المفوضین لتمتین القر

الانتخابي والابتعاد عن محاولات الاختطاف السیاسي والإخلال بالتوازنات 
 الإثنوطائفیة بما یؤثر على استقرار النظام والدولة.

  تم تقلیص عدد المدراء العامین في المفوضیة إلى الثلث تقریباً بخفض درجة مدراء
الإدارة مكاتب المحافظات من مدیر عام إلى مدیر بھدف منح المرونة لرئیس 

الانتخابیة بتعیین ومراقبة ومحاسبة مرؤوسیھ المحصّنین عادة بنفوذ حزبي بالإضافة 
إلى تقلیص النفقات والمخصصات والامتیازات مما یندرج في سیاق مكافحة الفساد 
المالي والإداري، وقد جارى القانون مسودة المشروع وأضاف لھم مدراء دوائر 

 لى أقل من الربع.المكتب الوطني بما قلص عددھم إ
  ومن الإنجازات المھمة، إقرار تحدید المخصصات للحد من الفساد المالي والإداري

وتحدیدھا أولاً بموظفي المفوضیة ومنعھا عن المفوضین والمدراء العامین وثانیاً 
تحدید سقف أعلى لھا بما یتناسب مع القوانین المالیة النافذة وثالثاً إلغاء مستویات 

لسابقة المقارنة بموظفي الرئاسات في محاولة لتوحید موظفي الدولة المخصصات ا
 بعدالة دون امتیازات خاصة وباھضة تتجاوز السقف التقلیدیة.

  وفي سیاق مكافحة الفساد المالي والإداري أیضاً تم تحدید رواتب ومخصصات
ف وتقاعد كافة المفوضین بسقف أعلى ھو وكیل الوزیر، وفي الواقع فإن تحدید سق

أعلى ومعقول لھذه الامتیازات یعد من أبرز المتطلبات الشعبیة لمكافحة الفساد وھو 
 فعلاً من أبرز إنجازات القانون كما جاء في مشروعھ.

  نص مشروع القانون على حل المفوضیة الحالیة ممثلة بمجلس المفوضین وإحالتھم
فساد فیھا بصورة غیر على التقاعد استجابة للمطالب الجماھیریة الواسعة ولتفاقم ال

مسبوقة بما ھدّد مصداقیة الانتخابات الأخیرة التي تولّت ھذه المفوضیة القیام بھا 
والإشراف علیھا، وقد أضاف القانون فقرات مھمة جداً بدفعٍ من بعثة الأمم المتحدة 
بنقل أو إحالة جمیع المدراء العامین في المفوضیة وجمیع معاوني المدراء العامین 
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لتقاعد بلا استثناء، من أجل إعادة بناء المفوضیة من جدید بصورة كاملة على ا
 تقریباً.

  بالإضافة لھذه النقاط المھمة، فھناك بعض الملاحظات على القانون ومشروعھ:
  إعادة ھیئة الأقالیم للانتخابات، التي حذفھا مشروع القانون باعتبارھا أولاً حلقة زائدة

ن ومدیري الإدارة الانتخابیة السابقین، وثانیاً لأنھا عملیاً حسب رأي بعض المفوضی
عبارة عن مجرد واجھة لاستحداث مناصب زائدة تتم تعبئتھا لأغراض حزبیة 

 معینة.
  وفیھا شرط الاستقلال السیاسي والحزبي للمفوضین بعد  ٤بالكاد تم تمریر المادة

اجة للنص لضمان محاولات مستمیتة وموثّقة لإلغائھا، ویبدو أن القانون كان بح
 حیادیة وعدم حزبیة كافة موظفي المفوضیة ولیس مفوضیھا فحسب.

  تم إلغاء فقرة تولي نائب رئیس مجلس المفوضین للإدارة الانتخابیة في حال شغورھا
وھو النص الذي أضیف في مشروع القانون لغرض إحداث التوازن داخل المفوضیة 

 نصب الرئیس.ومحاولة تفكیك أو الحد من المحاصصة حول م
  تم إقرار محاولة محدودة لضمان حد أدنى من الاستقلالیة أو على الأقل الأھلّیة

بتحدید اشتراط الاختصاص المناسب لمنصب مدیر دائرة شؤون الأحزاب 
والتنظیمات السیاسیة ومنصب معاون رئیس الدائرة الانتخابیة للشؤون الإداریة 

ومنصب مدیر الإدارة الإداریة والمالیة وقد  والمالیة ومنصب مدیر الدائرة القانونیة
 أضاف لھم القانون منصب مدیر دائرة العملیات وتكنلوجیا المعلومات.

  إلغاء صلاحیة تعیین المدراء العامین من قبل مجلس المفوضین كما اقترحھا مشروع
القانون لتحدید منصب رئیس الإدارة الانتخابیة والحد من خطورتھ وحساسیتھ، 

 ي فقد تم إحالة القرار لقرار فردي بدلاً من إرادة جماعیة.وبالتال
  الخاتمة
 ٢٠١٩لسنة  ٣١إجمالاً ومن قراءة قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات رقم        

إصلاحات جوھریة تم تحقیقھا  –وبغض النظر عن الإصلاحات الثانویة  –نجد أن ھناك 
الحزبیة من ساحة مجلس النواب إلى ساحة مجلس  تمثّلت في النقلة النوعیة للمحاصصة

القضاء الأعلى، وفي مكافحة الفساد المالي، وفي إعادة الھیكلة الإداریة للمفوضیة، وفي 
حلّ المفوضیة الحالیة وإعادة بنائھا، ولكن لا یمكن إنكار أن تعدیلات مجلس النواب على 

ي مجملھا سلبیة للغایة وقد انصبّت كانت ف –فیما عدا نقطتین أو ثلاثة  –مشروع القانون 
جلّھا في محور أساسي ھو الالتفاف على كل محاولات مشروع القانون لتحصین 
المفوضیة من النفوذ الحزبي والاستغلال السیاسي، ومحاولة مجلس النواب إیجاد أي 

  وسیلة لاختراق حیادیة المفوضیة أو التأثیر علیھا ولو عبر مجلس القضاء الأعلى. 
استمر  –فیما عدا التعدیلات التي كانت مھمة بالفعل  –إنّ القانون في جوھره        

بتفاصیلھ وروحھ وحتى صیاغتھ ومواده امتداداً للقانون السابق، وقد كان المقترح في 
الأصل مجرد تعدیل للقانون النافذ فیما یتعلق نقاط محددة لضمان استقلالیة المفوضیة 

ون جدید فقط لامتصاص الاحتجاجات والنقمة التي جسدتھا ولكن تم إخراجھ بصورة قان
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التظاھرات مع الالتفاف أیضاً على النقاط المذكورة، وفي الحقیقة فإن حل المفوضیة 
بالكامل تقریباً وإعادة تأسیسھا بعیداً عن مجلس النواب فرصة طیبة لبناء مفوضیة مھنیة 

وى المھنیة والاستقلالیة المنشودة، مستقلة ولكن تعدیلات القانون كبحت كثیراً من مست
ولكن مع ذلك یمكن اعتبارھا بدایة مھمة جداً إذ إن انتزاع نفوذ أولیغارشیة حزبیة 
متغلغلة ومھیمنة على كل مفاصل الدولة بالمطلق قد لا یكون بخطوة واحدة مھما كان 

یة ثمن ھذه الخطوة صعباً ومكلفاً، ولا مناص من الاستمرار بالإصرار على مفوض
"مستقلة" للانتخابات وفق الأسس التي تم تطبیقھا في بعض النماذج المقترحة في ھذه 
الورقة كي تتمكن المفوضیة من أداء دورھا لا بإدارة الانتخابات كمجرد عملیات 

  تصویت وإنما لتضمن الحفاظ على دیمقراطیة النظام السیاسي في العراق.
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